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 دور السندات التنفیذیة في مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري
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 : الملخص

انصب موضوعنا في هذه الدراسة 

على الدور الفعال الذي تلعبه السندات 

عن أحكام أو أوامر التنفیذیة سواء كانت عبارة 

أو قرارات قضائیة أو محاضر صلح أو 

سندات غیر قضائیة كالعقود التوثیقیة و 

الشیكات و السفاتج، في إعطاء نقطة 

الانطلاق لمباشرة التنفیذ الجبري على المدین 

الذي یمتنع عن أداء حقوق الدائن رغم حلول 

آجالها، فبدونها لا یتم التنفیذ، بهدف تفعیل 

قائل بعدم اقتضاء الشخص لحقه المبدأ ال

بنفسه، بل هناك جهة قانونیة مختصة بإثبات 

الحقوق و ضمان وصولها لأصحابها، هذا و 

قد قید المشرع الجزائري في قانون الإجراءات 

المدنیة و الإداریة السند التنفیذي في حد ذاته 

بشروط تجعله فعالا من عدمه تتمثل في 

صیغة التنفیذیة النسخة التنفیذیة الممهورة بال

  المنصوص علیها قانونا.

هي بنیة لغویة أثرا إبداعیا، أو شكلا 

  جمالیا.

  

  

 

Résumé: 
 
Notre objectif dans cette étude est le 
rôle effectif effectué par les titres 
exécutives, que ce soit des 
jugements ou des Ordres et constat 
d’arrangement  et décisions 
judiciaires, Ou des documents non 
judiciaires tels que les contrats 
documentaires, les chèques et les 
pièces forgées, pour donner le point 
de départ de l'exécution forcée 
contre Le débiteur qui ne parvient 
pas à exercer les droits du créancier 
malgré les délais, Sans eux, la mise 
d’exécution n'est pas effectuée, afin 
d'activer le principe selon lequel une 
personne ne peux pas prendre son 
propre droit, mais il existe un 
organe légal compétent pour 
prouver les droits, Et assure leur 
accès à leurs propriétaires, Le 
législateur algérien, dans le Code de 
procédure civile et administrative a 
exigé que les titres exécutives se 
trouve dans la version exécutive 
marquée par le formulaire exécutif 
prévu par la loi. 
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  مقدمة

ب جملة من مما لا جدال فیها أن الالتزام المدني القائم بین الدائن و المدین یرت        

الآثار القانونیة، تتجسد في قیام المدین بتنفیذ التزاماته طوعا و بمحض إرادته، خلال المدة 

الزمنیة المتفق علیها بین الطرفین، أیا كان مصدر الالتزام عقدا أو قانونا، لكن امتناع هذا 

لأسالیب الأخیر عن الوفاء بالتزامه یجعله معرضا للتنفیذ علیه رغما عنه و باستعمال ا

  القانونیة المتاحة لذلك، في نطاق ما یعرف بالتنفیذ الجبري.

فالتنفیذ الجبري یعتبر الطریق الاستثنائي للتنفیذ، فالأصل   

في التنفیذ هو الاختیار لما یرتبه من مساس بحریات المدین و التأثیر على إرادته، لذلك فقد 

بها و المتمثلة في السند التنفیذي، بل ذهب ریطه المشرع بالوثیقة القانونیة التي تبرر القیام 

إلى أبعد من ذلك فلا یكفي لإجراء التنفیذ الجبري أن یكون بید الدائن سند تنفیذي، بل یلزم 

فضلا عن ذلك أن یكون التنفیذ بموجب النسخة التنفیذیة لهذا السند، التي یشترط فیها القانون 

فیفري المتضمن  23المؤرخ في  09- 08رقم  استیفاء صیغة معینة محددة قانونا في القانون

الإجراءات المدنیة و الإداریة، و قد وسع المشرع الجزائري من مجال السندات التنفیذیة التي 

حددها تفصیلا في القانون السابق، باعتبارها السبیل للوصول للحق من الناحیة الإجرائیة 

جب حكم قضائي أو محضر بل لا بد عند امتناع المدین عن الوفاء به، فلا یكفي ثبوته بمو 

ما من السند التنفیذي الممهور بالصیغة التنفیذیة للوصول إلیه عن طریق التنفیذ الجبري، 

هي الشروط القانونیة الواجب توافرها في السند التنفیذي لیكون حجة قانونیة للتنفیذ 

  الجبري على المدین؟

  المبحث الأول: ماهیة التنفیذ الجبري 

في دراسة الأحكام القانونیة للتنفیذ الجبري قبل خوض   

للسندات التنفیذیة كان لزاما التطرق أولا لتوضیح بعض المفاهیم المتعلقة بالدراسة، على 

  رأسها التنفیذ الجبري، الذي سنتولى تسلیط الضوء علیه، بالتطرق لتعریفه، و أركانه.

  المطلب الأول: تعریف التنفیذ الجبري

الجبري بأنه ذلك التنفیذ الذي تقوم به سلطة لقد عرف التنفیذ   

مختصة، تحت إشراف القضاء و رقابته بطلب من الدائن بناءا على سند مستوفي للشروط 

فهو ذلك الإجراء الهادف  1القانونیة اللازمة، بغرض استیفاء حقه من المدین رغما عنه،
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عن طریق إقرار الحق لتمكین المدین من حقه عنوة عن الدائن الذي یرفض تمكینه منه، 

  بموجب السند التنفیذي و مباشرة التنفیذ الجبري من طرف الجهات المخولة قانونا بذلك.

فالملاحظ على التعریف السابق أنه یتضمن جملة من   

الأركان إذا اختل أحدها خرجنا عن نطاق التنفیذ الجبري، الذي یعتبر طریق استثنائي عن 

  التنفیذ الاختیاري.القاعدة الأساسیة المتمثلة في 

عرف أیضا بأنه التنفیذ الذي تتولاه السلطة العامة باعتبارها   

یتضح باستقراء التعریفین السابقین  2الجهة المخولة قانونا بإفراغ مضامین السندات التنفیذیة،

أنه لا یمكن الحدیث عن التنفیذ الجبري دون ربطه بالسندات التنفیذیة التي یتم بموجبها و 

  المخولة قانونا بالأمر به و بالإشراف على إجراءاته. بالجهة

  المطلب الثاني: أركان التنفیذ الجبري

بالرجوع لتعریف التنفیذ الجبري یمكننا أن نستشف أركانه   

الأساسیة و التي لا یمكن قیامه بدونها، باعتبارها المبرر القانوني للجوء لهذا الطریق 

  لوفاء بالتزاماته و بدیونه رغما عنه.الاستثنائي، و لإجبار المدین على ا

  الفرع الأول: أطراف التنفیذ

مما لا جدال فیه أن التنفیذ سواء الاختیاري أو الإجباري   

موضوع دراستنا، ینشأ عن العلاقة بین طرفین أحدهما دائن و الآخر مدین، بشأن حق ثابت 

هورا بالصیغة التنفیذیة بموجب سند تنفیذي أیا كانت طبیعته كما سنبین ذلك في حینه، مم

التي یستمد منها قوته القانونیة، لذلك فحتى نكون أمام تنفیذ جبري لا بد من وجود طرفین 

  أحدهما هو الدائن المطالب بحقه، و الثاني هو المدین الممتنع عن الوفاء.

  أولا: طالب التنفیذ

إن طالب التنفیذ هو ذلك الشخص صاحب الحق المثبت   

، الذي یلجأ إلى طلب مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري من طرف السلطات بالسند التنفیذي

المخولة بذلك قانونا لتمكینه من حقه، و قد عبر عنه المشرع الجزائري بالمستفید من السند، 

  3سواء كان هو طالب التنفیذ بصفة شخصیة أو عن طریق ممثله القانوني أو الاتفاقي.

حق یجوز نقله من السلف  كما یعتبر الحق في طلب التنفیذ  

إلى الخلف، حیث أجاز المشرع الجزائري في حالة وفاة المستفید قبل التنفیذ أن تتابع 
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كما أنه یجوز مباشرة التنفیذ 4الإجراءات من قبل الورثة یعد إثبات صفتهم بموجب فریضة،

  5ة الورثة.من طرف الورثة جمیعا أو من قبل أحدهم، هذا ما یبرأ ذمة المدین في مواجهة بقی

أضاف المشرع الجزائري أحكام أخرى خاصة بأهلیة المستفید   

من التنفیذ، فإذا كان فاقد الأهلیة في نظر القانون أو فقدها قبل مباشرة إجراءات التنفیذ 

و في حالة حصول أي خلاف حول صفة  6الجبري، یجوز تمثیله من طرف الممثل القانوني،

لورثة نظم ذلك قانونا في إطار ما یعرف بمنازعة الصفة المستفید فیما یخص الأهلیة أو ا

التي ترفع بدعوى مستقلة أمام قاضي الموضوع، حیث یتعین على المحضر القضائي 

و في المقابل منح  7المشرف على إجراءات التنفیذ الجبري تحریر محضر بقیام المنازعة،

انا لحقوقه لحین الفصل في المشرع للمستفید الحق في مباشرة إجراءات الحجز التحفظي ضم

  8دعوى الصفة.

مما تقدم نخلص إلى أن المشرع الجزائري قد أحاط المستفید   

بجملة من القواعد القانونیة الموضوعیة و الإجرائیة التي تضمن عدم ضیاع حقه من خلال 

تمكینه من إفراغ مضمون السند التنفیذي على أرض الواقع و وضع یده على حقوقه، مما زاد 

فعالیة الإجراءات القانونیة المقررة في القانون الإجرائي توسیع دائرة المستفید في حالة  من

  وفاته أو فقدانه لأهلیته، لتشمل على التوالي الورثة و الممثل القانوني.

  ثانیا: المنفذ علیه

عبر المشرع الجزائري عن المدین الذي یمتنع عن التنفیذ   

التنفیذ الجبري، بالمنفذ علیه فهو الطرف الثاني من الاختباري و تباشر ضده إجراءات 

أطراف التنفیذ، و یخضع لنفس القواعد السابق بیانها بالنسیة للمنفذ علیه فیما یخص انتقال 

إجراءات التنفیذ للورثة أو للممثل القانوني عند فقدان الأهلیة، حیث أجاز المشرع عند وفاة 

یذ الاستمرار فیها فب مواجهة ورثته بعد تبلیغهم تبلیغا المنفذ علیه قبل مباشرة إجراءات التنف

و نفس الشيء عند فقدانه أهلیته فلا بد للتنفیذ في مواجهة الممثل القانوني أن  9رسمیا بذلك،

    10یتم تبلیغه تبلیغا رسمیا وفقا للإجراءات القانونیة المقررة لذلك.

د وفاة ضمانا لاستكمال إجراءات التنفیذ فقد أجاز المشرع عن  

المنفذ علیه و عدم معرفة ورثته، للمستفید اللجوء لرئیس المحكمة الكائن بدائرة اختصاصه 

  11التركة بتعیین وكیل قانوني تباشر الإجراءات التنفیذیة في مواجهته.
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حیث یتضح من خلال القواعد القانونیة المكرسة في قانون   

ما إلى ضمان استفاء الحقوق، من خلال الإجراءات المدنیة و الإداریة أن المشرع یسعى دائ

محاولة إتمام الإجراءات التنفیذیة رغم كل العقبات التي قد تحیط بالتنفیذ الجبري و تحول 

  دون ذلك.

  ثالثا: الجهة القائمة بالتنفیذ

إذا كان الأصل في التنفیذ أنه یكون اختیاریا بإرادة المنفذ   

ثناءا  للمستفید استفاء حقه المثبت بالسند التنفیذي علیه، إلا أن المشرع الجزائري قد أجاز است

عند امتناع المنفذ علیه من تمكینه منه، إلا أنه أحاط هذا التنفیذ الجبري بجملة من القواعد و 

الإجراءات القانونیة التي تضمن عدم المساس بالمنفذ علیه و بحقوقه أیضا، و هذا من خلال 

لطة المخولة قانونا بذلك و المتمثلة في المحضر العهد بالإجراءات في هذه الحالة للس

القضائي، حیث یعمل هذا الأخیر تحت إشراف وكیل الجمهوریة المختص 

فالمحضر القضائي هو الجهة القانونیة المخولة بتنفیذ السندات التنفیذیة أیا كانت 12إقلیمیا،

  طبیعتها.

   الفرع الثاني: السندات التنفیذیة

ثبوته من الناحیة القانونیة لا یخول  إن مجرد وجود الدین و  

للمستفید وضع یده علیه و مباشرة الإجراءات التنفیذیة، ما لم یكن بحوزته سند تنفیذي 

معترف به قانونا، و حتى هذا الأخیر لا یكفي ما لم یكن مرفقا بالنسخة التنفیذیة الممهورة 

و إداریة، لذلك سنبین من بالصیغة التنفیذیة المنصوص علیها حسب مجالها مدنیة كانت أ

خلال هذا العنصر مفهوم السند التنفیذي مرورا بأنواعه، ثم  نتطرق للمقصود بالنسخة 

  التنفیذیة.

  أولا: مفهوم السند التنفیذي

 المرتبطة الجبري التنفیذ لأحكام الجزائري المشرع تنظیم رغم  

 الشروط و أنواعه بتحدید اكتفى و الأخیر هذا یعرف لم أنه إلا التنفیذي، بالسند وثیقا ارتباطا

فیه، لذلك یتعین علینا الرجوع للتعریفات الفقهیة التي تصدت لتعریفه، حیث  توفرها الواجب

نجد أنها رغم تعددها إلا أنها انقسمت حسب المعیار المعول علیه  إلى اتجاهین، أحدهما 

  یركز على الجانب الموضوعي، و الآخر على الجانب الشكلي.
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  ریف الموضوعي للسند التنفیذيالتع-1

حیث یعرف أصحاب المعیار الموضوعي السند التنفیذي   

یتضح من  13بأنه الحق المطلوب اقتضاؤه و الذي یجري التنفیذ بموجبه و الاستناد علیه،

خلال التعریف أنه لیس كل حق یكون محلا للتنفیذ، بل هناك جملة من الشروط التي یتعین 

  14عتد به في التنفیذ یمكن إجمالها في الآتي:تحققها حتى یمكن أن ی

أن یكون الحق محقق الوجود، و هذا ما یثبت من خلال  -

السند التنفیذي الذي یعتبر دلیل على قیام الحق، و كل من یدعي عكس ذلك یكون 

 ملزم بالإثبات.

أن یكون الحق معینا بذاته على نحو لا یحتمل التقدیر أو  -

 أن یقع على شيء محدد بذاته.التخییر، لأن التنفیذ یجب 

أن یكون الحق حال الأداء، فیجب أن یحل وقت الوفاء و  -

 یمتنع المدین حتى تتحقق فكرة التنفیذ الجبري.

فیجب لصحة الإجراءات التنفیذیة توفر الشروط الثلاث السابقة، و تخلف أحدها یمس بالسند 

من إجراءات الحجز على أموال التنفیذي و بالتالي یؤثر على التنفیذ الجبري و ما یلیه 

  15المدین.

 التعریف الشكلي للسند التنفیذي-2

یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى التركیز على شكل السند  

المعتمد علیه في التنفیذ الجبري، فمتى استوفى الشروط القانونیة المنصوص علیها في قانون 

بموجبه التنفیذ جبرا على المدین، فتوفر الإجراءات المدنیة و الإداریة، اعتبر سندا تنفیذیا یتم 

هذه الشروط یسد باب النزاع السند و صلاحیته للتنفیذ، كونه تنصب على علامات ظاهرة 

  16یمكن التأكد منها بفحصه و المتعلقة بنوع السند و ما یجب أن یتضمنه من صیغة تنفیذیة.

مما تقدم فالسند التنفیذي هو الأداة الموضوعة بید الدائن   

لتي تخوله التنفیذ على المدین و اقتضاء حقه عند امتناعه عن التنفیذ الاختیاري، یفرغ في ا

  17الشكل المنصوص علیه قانونا.
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  ثانیا:خصائص السند التنفیذي

بعد التطرق للتعریفات الفقهیة للسند التنفیذي، یمكن أن  

ه من الناحیة نستشف جملة من الخصائص التي یتسم بها، حیث تعتبر ضروریة لقیام

  18القانونیة، نجملها فیمایلي:

إلزامیة توافره  لمباشرة إجراءات التنفیذ الجبري، حیث لا یمكن إجبار المدین بأداء مستحقاته -

  دون وجوده و استعراضه.

یتمتع بقوة ذاتیة في التنفیذ الجبري، فعند وجوده و استیفاءه للشروط القانونیة التي سنبینها  -

ذلك كافیا للتنفیذ، دون حاجة لأي سند قانوني آخر فهو یتمتع بالحجیة في حینها یعد 

  الكافیة.

أنه دلیل قطعي للحق محله یثبته بصورة رسمیة لا تدع مجالا للشك، مع مراعاة القواعد  -

عشر سنة ابتداء من  15العامة المتعلقة بتقادم الحقوق المثبتة في السندات التنفیذیة و هي 

  19لتنفیذ.تاریخ قابلیتها ل

أنها واردة على سبیل الحصر في القانون الإجرائي لا على سبیل المثال، فما اعتبره  -

  القانون سندا تنفیذیا یكون حجة للتنفیذ الجبري.

  ثالثا:أنواع السندات التنفیذیة

 السندات یحصر لم المدنیة الإجراءات قانون كان وإذا  

 فإن لذلك،  المخصص الباب في منها كل على نص وإنما معینة قانونیة مادة في التنفیذیة

لم یجز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي، حیث قام بحصر  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

 20:هي التنفیذیة بشكل محدد و دقیق، لا یدع مجالا للشك و السندات

  العادیة الطعن طرق استنفذت التي المحاكم أحكام-1

من قانون  5فقرة  8م حسب المادة حیث تشمل هذه الأحكا   

الإجراءات المدنیة و الإداریة الأحكام القضائیة الصادرة عن جهات القضاء العادي و جهات 

القضاء الإداري، فضلا عن محاضر الصلح و محاضر البیع بالمزاد العلني و أحكام رسو 

إلزامي و حائز لحجیة  المزاد، هنا نشیر إلى أن الحكم حتى یكون سندا تنفیذیا لا بد أن یكون

الشيء المقضي به، أي أنه یلزم أحد أطرافه بأداء معین و هو خلاف الحكم التقریري و 

  21.الحكم المنشئ اللذان لا یتضمنان أي إلزام
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تعتبر أیضا الأحكام و السندات الأجنبیة من بین السندات   

  ینها في حینها.التنفیذیة التي تنفذ بموجب جملة من الشروط القانونیة التي سنب

  المعجل بالنفاذ المشمولة الأحكام-2

اعتبر المشرع الجزائري الأحكام الابتدائیة كاستثناء سندات   

تنفیذیة متى كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، لأن هذا الأخیر یعتبر حجة لتنفیذ الحكم نتیجة 

ازته لحجیة لقیام أسباب مؤكدة على تضرر الدائن عند إرجاء التنفیذ حتى رغم عدم حی

و مرتبطا بالفصل  في الحكم النهائي، 22الشيء المقضي فیه، إلا أن هذا التنفیذ یبقى مؤقتا

 23أین یتعین على المحكوم علیه إعادة الحالة لما كانت علیه.

  الاستعجالیة الأوامر-3

تعتبر الأوامر الاستعجالیة من السندات التنفیذیة، فرغم أنها   

ها تسعى دائما إلى الحمایة من تحقق أضرار لا یمكن تداركها لا تمس بأصل الحق إلا أن

بعد الفصل في الموضوع، فهي أحكام وقتیة تصدر بناءا على توافر جملة من الشروط 

 24القانونیة على رأسها عنصر الاستعجال و الضرورة.

  الأداء أوامر-4

تعتبر أوامر الأداء من السندات التنفیذیة باعتبارها وسیلة   

ة منحها المشرع للدائن لاستیفاء حقه من المدین، بطریقة تغنیه عن اللجوء لرفع دعوى قانونی

   25قضائیة متى كان دینه نقدیا محددا و حالا.

  العرائض على الأوامر-5

یعتبر الأمر على العریضة أیضا من الأوامر المؤقتة التي  

الجهة القضائیة  تصدر دون حضور الخصوم و تتم بناءا على طلب من المعنیین لرئیس

المختصة، تهدف لإثبات حالة أو توجیه إنذار أو إجراء الاستجوابات، كما أنها تتسم بالطابع 

كما أن المشرع قد أحاط هذه 26أیام من رفعها، 3ألاستعجالي حیث یتعین الفصل فیها خلال 

  27الأوامر بجملة من الشروط الشكلیة تتمثل في:

  تقدیم نسختین من العریضة. -

  سبیب الأمر على العریضة.ت -

  الإحاطة بكل الوثائق المحتج بها. -

  ذكر الجهة القضائیة التي تنظر في الخصومة إن وجدت. -
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أشهر من تاریخ صدوره یسقط و یعتبر كأن لم  3إذا لم ینفذ الأمر على العریضة خلال  -

  یكن.

ضت ذلك یمكن یمكن التراجع عنه أو تعدیله بالرجوع للجهة التي أصدرته، و إن رف -

  یوما من تاریخ الأمر بالرفض. 15الاستئناف خلال 

  القضائیة المصاریف تحدید أوامر-6

إن الأوامر بتحدید المصاریف القضائیة و تصفیتها لا تتم   

إلا بموجب أمر من القاضي الذي یعتبر سندا تنفیذیا یستند علیه في التنفیذ الجبري، على أن 

  وجب مستندات تحدد قیمتها.تكون قیمة المصاریف ثابتة بم

  التحكیم أحكام-7

 رؤساء قبل من بتنفیذها تعتبر أحكام التحكیم المأمور   

الضبط سندات تنفیذیة، كونها صادرة من جهة مخولة  بأمانة والمودعة القضائیة الجهات

قانونا بفض المنازعات بموجب أحكام تحكیمیة تصبح سندات تنفیذیة بموجب أمر من رئیس 

  المختصة. المحكمة

 السندات التنفیذیة غیر القضائیة-8

 الرسمي التبلیغ بعد والسفاتج هناك أیضا سندات تنفیذیة غیر قضائیة  تتمثل في الشیكات

 بالإیجارات المتعلقة التوثیقیة التجاري، و العقود القانون لأحكام طبقا المدین إلى للاحتجاجات

 والرهن والبیع والوقف والهبة والعاریة رضالق وعقود المدة، المحددة والسكنیة التجاریة

 .والودیعة

 یعطیها التي الأخرى والأوامر العقود كل تنفیذیة سندات كما اعتبر أیضا المشرع الجزائري

التنفیذي، فما كان ینطوي ضمن نوع من الأنواع السابق بیانها یعتبر سند  السند صفة القانون

  تنفیذي یجیز التنفیذ الجبري.

  اني: النسخة التنفیذیة و تنفیذ السندات التنفیذیةالمبحث الث

بعد صدور الحكم و التوقیع علیه، یكون في أمانة الضبط   

نسختین منه، أحدهما عادیة تهدف للإطلاع على مضمونه لإتاحة الفرصة للخصوم لتقدیم 

طعونهم تقدم في كل مرة یطلبها الخصوم، و الأخرى غیر عادیة تعرف بالنسخة التنفیذیة 

  یكون الهدف منها هو متابعة إجراءات التنفیذ الجبري و لا تسلم منها إلا نسخة واحدة.
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    المطلب الأول: تعریف النسخة التنفیذیة

فالنسخة التنفیذیة هي نسخة من أصل السند التنفیذي سواء كان حكم أو أمر أو محضر 

رف باسم الصیغة صلح أو محرر موثق أو غیر ذلك، وتذیل هذه النسخة بألفاظ معینة تع

  28التنفیذیة وهي تتضمن أمرا یجیز التنفیذ جبرا.

فالسند التنفیذي وحده غیر كاف للتنفیذ الجبري ما لم یكن عبارة عن نسخة تنفیذیة ممهورة 

  29 بالصیغة التنفیذیة المنصوص علیها قانونا و المتمثلة في:

  جزائري)،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة باسم الشعب ال( 

وتنتهي بالصیغة التالیة في المواد الإداریة (( وبناءا على ما تقدم فإن الجمهوریة الجزائریة 

الدیمقراطیة الشعبیة تدعو وتأمر جمیع المحضرین و كذا كل الأعوان الذین طلب إلیهم ذلك، 

د ید تنفیذ هذا الحكم، القرار.. وعلى النواب العامین ووكلاء الجمهوریة لدى المحاكم م

المساعدة اللازمة لتنفیذه، وعلى جمیع قادة وضباط القوة العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة 

لتنفیذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إلیهم ذلك بصفة قانونیة، وبناءا علیه وقع هذا 

  الحكم)).

  وفي القضایا الإداریة تكون الصیغة التنفیذیة على الوجه الآتي:

(( الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة تدعو وتأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس 

الشعبي البلدي، كل مسؤول إداري آخر، كل فیما یخصه، وتدعو وتأمر كل المحضرین 

المطلوب إلیهم ذلك فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن یقوموا بتنفیذ 

  رار،.....))هذا الحكم، الق

وبالمقابل فإن السند التنفیذي المذیل بالصیغة التنفیذیة یسمى نسخة تنفیذیة وهذه النسخة 

یوقع علیها من الكاتب أو الموظف المختص وتحمل العبارة الآتیة " نسخة مسلمة طبق 

 الأصل للتنفیذ " ثم یوقع علیها وتختم بالختم الرسمي، 

  التنفیذیة للعقود الرسمیة وغیرها من المحررات الموثقة المطلب الثاني:قواعد تسلیم النسخة

النسخة التنفیذیة للعقد الرسمي أو المحرر الموثق هي صورة تأخذ من الأصل المحفوظ في 

مكتب التوثیق ویلزم الموثق بوضع الصیغة التنفیذیة علیها ویوقعها الموثق وتختم بخاتم 

توضع على المحرر الموثق أو العقد الرسمي  مكتب التوثیق وعبارات الصیغة التنفیذیة التي

هي نفس عبارات الصیغة التنفیذیة التي توضع على الأحكام وغیرها من السندات التنفیذیة 

تسلم المتضمن مهنة الموثق التي تنص على أنه ((  06/02من قانون  31طبقا للمادة 
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ع المعمول به، ویسري النسخة الممهورة بالصیغة التنفیذیة للعقد التوثیقي وفقا للتشری

علیها ما یسري على تنفیذ الأحكام القضائیة ویؤشر على الأصل بتسلم النسخة 

  التنفیذیة)).

مع الإشارة أن الصیغة التنفیذیة لا توضع إلا على نسخ المحررات الرسمیة المتضمنة إلزاما 

من الحصول على أو بصورة عامة القابلة للتنفیذ الجبري طالما أن تلك هي الغایة المقصودة 

  النسخة التنفیذیة.

لابد أن یكون الحكم نهائیا غیر قابل للطعن فیه بطرق الطعن العادیة المعارضة أو 

  الاستئناف، أو أن یكون مشمولا بالنفاذ المعجل القضائي أو القانوني، وأن یتضمن إلزاما.

، التي لا تسلم یكون لكل مستفید من سند تنفیذي الحق في الحصول على النسخة التنفیذیة

إلا للمستفید من التنفیذ الجبري أو لوكیله القانوني، كما أنها تكون موقعة من رئیس أمناء 

  30الضبط أو الضابط العمومي.

لا تسلم النسخة التنفیذیة إلا للخصم الذي یعود السند التنفیذي علیه بالنفع فإذا كان هناك 

إذا تعدد المدعون وقضى لصالحهم جمعیا محكوم له واحدا لا تسلم إلا صورة واحدة. أما 

  فإنه تتعدد الصور بقدر عددهم فتسلم لكل منهم نسخة تنفیذیة.

وقد تسلم النسخة التنفیذیة للمحكوم علیه إذا كان الحكم متضمنا إلزام كل من الخصمین 

بأمر، كالحكم بصحة التعاقد في مقابل دفع الثمن المنصوص علیه في العقد في المیعاد 

وص فیه وبالمقابل لا تسلم النسخة التنفیذیة للمحكوم ضده إذا لم یقضى له بشيء المنص

  یمكن تنفیذه جبرا.

لكل من صدر  من قانون الإجراءات المدنیة تنص على أنه (( 321وإذا كانت المادة 

لمصلحته حكم قضائي أو كان بیده سند تنفیذي وأراد أن ینفذ بموجبه الحق في الحصول 

  )).رة بالصیغة التنفیذیة یطلق علیها النسخة التنفیذیةعلى نسخة ممهو 

من مشروع قانون الإجراءات المدنیة تمنح الحق في الحصول على النسخة  602فإن المادة 

 التنفیذیة لكل مستفید أو أكثر من سند تنفیذي.

ضیع أو القاعدة أنه لا تسلم إلا نسخة تنفیذیة واحدة لتفادي تكرار التنفیذ غیر أنه یمكن أن ت

من  603تهلك النسخة التنفیذیة دون أن یتم التنفیذ، ففي هذه الحالة وفقا لأحكام المادة 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فإنه یمكن الحصول على نسخة تنفیذیة ثانیة بدلا من 

الأولى بأمر على عریضة، ولكن یجب على المعني بالأمر في هذه الحالة أن یقدم عریضة 
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ئیس الجهة القضائیة للمطالبة بتسلم نسخة تنفیذیة ثانیة ویبلغ الخصوم تبلیغا صحیحا، إلى ر 

ولا تتعرض المحكمة عند نظرها الطلب لموضوع السند التنفیذي بل تبحث فقط مسألة سبق 

وجود السند التنفیذي وضیاع الصورة الأولى أو هلاكها، وأیضا التأكد من عدم التنفیذ، 

بت المسألة، بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادیة. وإذا ثبت للمحكمة ویمكن للمدعى أن یث

واقعة الفقه أو الهلاك فإنها تأمر بتسلیم نسخة ثانیة، ویستوي في ذلك حالة ضیاع النسخة 

  أنه: 06/02من القانون  32التنفیذیة لعقد توثیقي إذ نصت المادة 

عقوبات التأدیبیة، غیر أنه یمكن تسلیم (( لا تسلم إلا نسخة تنفیذیة واحدة تحت طائلة ال

نسخة تنفیذیة ثانیة بأمر صادر عن رئیس محكمة تواجد المكتب، ویرفق الأمر الصادر 

  بالأصل))

من قانون الموثق لم تربط تسلیم نسخة ثانیة بفقد النسخة  32فما نلاحظه هنا أن المادة 

  التنفیذیة كما هو الحال بالنسبة للسندات القضائیة.

  لب الثالث:تنفیــذ السندات التنفیذیة الأجنبیةالمط

بعدما ما تطرقنا للتنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة التي تصدر عن الجهات القضائیة أو غیر 

القضائیة الجزائریة، ارتأینا التطرق أیضا لتنفیذ السندات التنفیذیة الأجنبیة، لإن تنفیذ الحكم 

راضي الجزائریة یتطلب توفر شروط معینة وإتباع الأجنبي أو السند الرسمي الأجنبي بالأ

إجراءات قانونیة حددها المشرع الجزائري في القانون الإجرائي، إلا أن العمل بالقواعد 

المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في الجزء الخاص بالسندات 

حكام الاتفاقیات الدولیة و التنفیذیة الأجنبیة یجب أن لا یمس بأي حال من الأحوال بأ

  القضائیة بین الجزائر و غیرها من الدول. 

  الفرع الأول: تنفیذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة 

حیث لا یجوز تنفیذ الأحكام و القرارات  و الأوامر القضائیة في الإقلیم الجزائري إلا بعد 

جزائریة على حسب الاختصاص، و هنا نمیز بین منحها الصیغة التنفیذیة  من جهة قضائیة 

  حالتین:

أولا: وجود اتفاقیة بین الجزائر والدولة الأجنبیة الصادر فیها الحكم أو القرار أو الأمر 

  القضائي

أین یلتزم القاضي بتطبیق أحكام الاتفاقیة عند نظره دعوى إمهار الحكم الأجنبي بالصیغة 

 [التعاون القانوني والقضائي بین دول اتحاد المغرب العربي  التنفیذیة و من أمثلة ذلك اتفاقیة
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المؤرخ في  94/181مصادق علیها وفقا للمرسوم  ]الجزائر، لیبیا، تونس، موریتانیا، المغرب

، واتفاقیة التعاون القضائي المبرمة بین الجزائر ودولة الإمارات العربیة 1994جوان  27

المؤرخ في  03/323مرسوم الرئاسي المصادق علیها بال 1983المتحدة سنة 

من الاتفاقیة الأخیرة على أنه لا  20، حیث نصت في هذا الصدد المادة 23/10/2007

یجوز للسلطة القضائیة المختصة في الدولة المطلوب إلیها التنفیذ أن تبحث في موضوع 

  الدعوى ولا یجوز لها أن ترفض تنفیذ الحكم إلا في الحالات التالیة:

نت الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم غیر مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم إذا كا -

ولایتها وفقا لقوانینها أو بسبب كون المنازعة التي صدر فیها الحكم معتبر في الدولة 

  المطلوب منه التنفیذ من اختصاص محاكمها دون سواها.

  لوا تمثیلا صحیحا.إذا كان الخصوم لم یعلنوا بالحضور على الوجه الصحیح أو لم یمث -

إذا كان الحكم والسبب الذي بني علیه یخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة  -

  المطلوب إلیها التنفیذ.

إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته بین الخصوم أنفسهم ضمن  -

محاكم دعوى قید النظر بین إحدى محاكم الدولة المطلوب إلیها التنفیذ أو كان لدى هذه ال

الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته، وكانت قد رفعت قبل إقامة الدعوى الصادر فیها الحكم 

  المطلوب تنفیذه.

إذا كان الحكم صادرا عن الدولة المطلوب إلیها التنفیذ أو كان یتناقض مع المعاهدات  -

  ا التنفیذ.والاتفاقیات الدولیة المعمول بها في الدولة المطلوب إلیه

ثانیا: حالة عدم وجود اتفاقیة بین الجزائر والدولة الأجنبیة الصادر فیها الحكم أو السند 

  الرسمي

أین یجب على حائز الحكم أو السند التنفیذي الراغب في تنفیذه بالجزائر أن یرفع دعوى 

الجزائري، أیضا أمام المحكمة المنعقدة بمقر المجلس القضائي، من أجل تنفیذه في الإقلیم 

  31لكن مع مراعاة جملة من الشروط القانونیة هي:

عدم مخالفة الحكم أو القرار أو الأمر للنظام والآداب العامة للجزائر مثل الحكم  - 1

المتضمن إلزام المدین بدفع ما بذمته لدى الغیر إضافة للفوائد، فهو حكم مخالف للنظام العام 

من القانون المدني مثال قضیة  454أحكام المادة  في الشق المتعلق بالفوائد لتعارضه مع

" متى كان من المقرر قانونا أن الأحكام  1989منشور المجلة القضائیة سنة  32463رقم 
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القضائیة الصادرة من جهات لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بموجب أحكام تصدرها المحاكم 

ن ینص على أن القرض بین الوطنیة الكائنة بمقر المجالس القضائیة ومتى كان القانو 

الأطراف یكون دائما بدون أجر ویقع باطلا كل نص یخالف ذلك، فإن القضاء بتنفیذ حكم 

أجنبي یتضمن فائدة یكون قد أخطأ في تطبیق القانون لمخالفته النظام العام ویستوجب 

أجنبي النقض بدون إحالة فیما قضى به من فائدة، القرار الذي منح الصیغة التنفیذیة لحكم 

  یقضي على المحكوم علیه بدفع الفوائد المتفق علیها".

یجب ضمان عدم تعارض الحكم أو القرار أو الأمر الأجنبي مع حكم صادر في الجزائر  - 2

ذلك أنه إذا كانت الالتزامات في الحكم أو السند الأجنبي، تم الفصل بشأنها من طرف جهة 

  قضائیة جزائریة وأصبح الحكم نهائي.

یراعي القاضي عند مراقبته للحكم الأجنبي المراد تنفیذه بالجزائر مدى احترام حق  كما -3

  الدفاع واستدعاء الخصوم لحضور الجلسة وتمكینهم من الاطلاع على وثائق خصومهم.

أن یتضمن الحكم أو السند الأجنبي المطالبة بتنفیذ التزامات مدنیة، دون أن یمتد إلى  - 4

المتضمنة إدانات وعقوبات جزائیة مهما كان مصدرها غیر قابلة الشق الجزائي فالأحكام 

  لتنفیذ فوق الإقلیم الجزائري، أما الشق المدني فیعتبر بمثابة التزامات مدنیة.

أن یكون الحكم أو الأمر أو القرار الأجنبي حائزا لقوة الشيء المقضي فیه طبقا لقانون - 4

  البلد الصادر فیه.

  قود و السندات الرسمیة المحررة في بلد أجنبيالفرع الثاني: تنفیذ الع

لم یجز المشرع الجزائري تنفیذ العقود والسندات الرسمیة المحررة في بلد أجنبي في الإقلیم   

الجزائري، إلا بعد منحها الصیغة التنفیذیة من إحدى الجهات القضائیة متى استوفت بدورها 

  32جملة من الشروط القانونیة التالیة:

  ر الشروط المطلوبة لرسمیة السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فیه.تواف -1

  توفره على صفة السند التنفیذي وقابلیته للتنفیذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فیه. - 2

  خلوه مما یخالف القوانین الجزائریة والنظام العام والآداب العامة في الجزائر. - 3

المتعلق بتنظیم مهنة الموثق على أنه لا  06/02من القانون  30هذا وقد نصت المادة 

تخضع العقود الموثقة للتصدیق إلا إذا اقتضى الأمر عرضها على سلطات أجنبیة ما لم 

تنص على خلاف ذلك الاتفاقیات الدولیة ویتم التصدیق على العقد من قبل رئیس المحكمة 

  محل تواجد المكتب.
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ما التأكد من صحة التوقیع ولذلك فإن الموثق والتصدیق لا یتضمن مراقبة عمل الموثق وإن

فقرة أخیرة من قانون تنظیم مهنة الموثق بأن یودع توقیعه وعلامته لدى  38ملزم طبق للمادة 

كل من أمانة ضبط المحكمة والمجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه والغرفة الجهویة 

 للموثقین.

  الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تقدم نخلص إلى أن الأصل في التنفیذ أنه یكون  مما  

اختیاریا، في العلاقة بین الدائن و المدین عند حلول أجل استحقاق الدین، لكن إذا امتنع هذا 

المدین عن الوفاء فكان لزاما تدخل المشرع لضمان حقوق الدائن، هذا ما یتجسد بإقرار 

لكن نظرا لما یتضمنه الإجبار من مساس  التنفیذ الجبري كطریق لإجبار الدائن على الوفاء،

بالحقوق فقد قیده المشرع بجملة الشروط القانونیة التي تضمن فعالیته و حمایة مصالح 

  الطرفین.

فاستیفاء الدائن لحقه من المدین لا یمكن أن یتم عن طریق   

و رقابته، التنفیذ الجبري إلا إذا كان مرتبطا بالسند التنفیذي، حیث یتم تحت إشراف القضاء 

بهدف تجسید سیطرة سلطة محایدة عن الطرفین على عملیة التنفیذ الجبري التي تتمیز 

بإجراءات تمس بالمدین في نفسه و في أمواله كما هو الحال في الإكراه البدني، أو في 

  الحجز أو الغرامة التهدیدیة، و هذا ما یتجسد في المحضر القضائي المشرف على العملیة.

ما تقدم یمكن أن نستخلص جملة من النتائج انطلاقا م  

  نجملها فیمایلي:

  التنفیذ الجبري هو طریق استثنائي لاستیفاء حق الدائن. -

  لا یمكن اللجوء للتنفیذ الجبري إلا بعد أن یصبح الدین حالا و یمتنع المدین عن الوفاء. -

  نونیة للتنفیذ.لا یجوز التنفیذ جبرا إلا بموجب سند تنفیذي یتمتع بالحجیة القا -

لیس كل سند تنفیذي قابل للتنفیذ الجبري إلا إذا كان نسخة تنفیذیة ممهورة بالصیغة  -

التنفیذیة المحددة حرفیا في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، و تختلف في المواد المدنیة 

  عنها في المواد الإداریة.

  ى سبیل الحصر لا المثال.السندات التنفیذیة في القانون الإجرائي واردة عل-

  هناك نوعان من السندات قضائیة و غیر قضائیة. -
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حدد المشرع الجزائري الأحكام الخاصة بتنفیذ السندات الأجنبیة شریطة عدم تعارضها مع  -

القواعد المعمول بها في الاختصاص أو فیما یخص النظام و الآداب العامة، حیث ألزم 

  ات القضائیة الجزائریة.ضرورة المصادقة علیها من الجه
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